


مقدمة
تتخـذ غالبيـة المؤسسـات الإعلاميـة موقفًـا علنيًّـا منـاصًرا لحقـوق المـرأة ومراعياً للنـوع الاجتماعـي، وتضع في أهدافهـا بنودًا 

تتعهـد بتبنـي نهـج المسـاواة بـن الجنسـن، والحـرص على إبـراز دور المـرأة الريـادي، ومتابعة قضاياهـا وإبـراز همومها، غير 

أن هـذه المواقـف تبقـى شـفهية تعلن على ألسـنة أصحاب ومدراء وسـائل الإعلام، ونـادرًا ما تكون مكتوبـة في النشرات التي 

تصدرهـا وسـائل الإعـلام للتعريف برسـالتها ورؤيتها ومهامهـا وأهدافها.

وقـد لا تتحقـق هـذه المواقـف الشـفهية ومـا تصاحبها مـن النوايـا الطيبة على أرض الواقع بالشـكل الـكافي، لا كـماًّ ولا نوعًا، 

لتبقـى الصـورة عـلى مـا هـي عليـه: تمثيـل ضعيـف للمـرأة في سـوق العمل الإعلامـي، وخاصـة في مواقـع صنع القـرار داخل 

المؤسسـة الإعلاميـة؛ حيـث يعتـر أمـراً نادرًا وجـود امرأة في منصب رئيسـة التحرير أو كاتبـة مقال أو عمـود صحافي، وظهور 

غـير كافٍ للنسـاء في التغطيـات الإخباريـة، سـواء مـا يتعلـق منهـا بالنـوع الاجتماعـي أو مجمـل مناحـي الحياة، ويعتـر أمراً 

نـادرًا أيضًـا ظهـور امـرأة في دور المحلل السـياسي أو المتحـدث الخبير.

وإلى جانـب هـذه المظاهـر الكميـة التـي يمكـن قياسـها، هنـاك مظاهـر أخـرى تتعلـق بمضمـون وطبيعـة التغطية ومـا ينتج 

عنهـا مـن أثـر مجتمعـي، غـير أن قيـاس هـذا الأثر التنمـوي يحتـاج إلى نظـرة نقدية متفحصـة لطبيعـة المعالجـة التحريرية 

للمضمـون الإعلامـي والأثـر الناشـئ عنـه، ويمكـن في هـذا السـياق رصـد المظاهـر التاليـة: اسـتمرار الصـورة النمطيـة التـي 

تحصر دور النسـاء في الإنجاب والتربية، واسـتغلال صورة المرأة كضحية لكسـب التعاطف السـياسي، واسـتخدام جسـد المرأة 

للترويـج للسـلع الاسـتهلاكية، والتعامـل مع النسـاء باسـتخفاف أحيانـًا، والتعاطي مع حقوقهـن وكأنها منحـة، أو التعامل مع 

نجاحاتهـا باسـتغراب واسـتهجان، وهـذا لا ينعكس سـلباً عـلى المرأة فقط، وإنما عـلى الرجل والمـرأة والأسرة والمجتمع عمومًا، 

فضـلاً عـن الضرر الـذي يلحق بهـدف التنمية الشـاملة.

تنطلق هذه الوثيقة من:
- إدراك جوهـر قوانـن ومبـادئ وأخلاقيات المهنة، وروح ونصوص المواثيق الدولية الإنسـانية والقانون الأسـاسي الفلسـطيني، 

وفهـم مراعٍ للنـوع الاجتماعي في كافة التغطيـات الإعلامية.

- الممارسـات الفضـلى في تغطيـة أخبـار الضحايـا، والتمييـز بن حـق الجمهور في المعرفـة وحق الضحايا في الأمـن والخصوصية 

والحفاظ على السـمعة.

- خطاب غير منحاز للذكورة أو الأنوثة عر تحييد لغة الخطاب، لتكون أكثر توازناً ومساواة وأقل تحيزاً.

- تفهم الاحتياجات الخاصة بالنساء أثناء العمل، وخاصة في الميدان وقت الأزمات، وكذلك في المشاركة النقابية.

التغطيات الصحافية الرشيدة لقضايا النوع الاجتماعي
لقـد حـان الوقـت لـي يـدرك الإعلاميـون أهميـة اسـتخدام النـوع الاجتماعـي كعدسـة مكـرة ينبغـي أن تفُحـص مـن 	 

خلالهـا جميـع الأحـداث والقضايـا، وصـولاً إلى تغطية أكثر شـمولاً وتوازناً وخدمة لأهـداف التنمية المجتمعية الشـاملة. 

ولأجـل تحقيـق هـذا الهدف، نتعهـد بـــ: 

فـرض المعايـير الأخلاقيـة الأساسـية، ومنهـا كـر نمطية التعاطـي مع قضايـا النوع الاجتماعـي من منظور الإثـارة وطرق 	 

التفكـير النمطيـة، والتصويـر العـادل لكلا الجنسـن، وإيجاد آليـات تنظيـم ذاتي في مواجهة التحيز ضد المـرأة، الذي يتم 

في كثـير مـن الأحيان بحسـن نية مسـتمد من الثقافـة الذكورية.

فتـح أوسـع مجـال لتعدديـة الآراء والسـعي المتواصـل لإبـراز الكفـاءات والخـرات مـن الجنسـن، والسـعي الحثيـث 	 

لحضـور النسـاء كمتحدثـات خبـيرات وتمكينهـن مـن إيصـال أصواتهـن وآرائهـن في مختلـف القضايـا التـي تواجـه المجتمـع.

النظـر بعمـق فيـما وراء القصـص، والبحـث عـن فروقـات تأثير نـوع الجنـس كدور وليـس كاختلاف فسـيولوجي، فمثـلاً، هل 	 

سـيكون الـضرر عـلى الرجـال والنسـاء متسـاوياً ودون أي فـروق خلال الكـوارث الطبيعيـة أو الحـروب أو الأزمـات الاقتصادية؟ 



التخلـص مـن النهـج التقليـدي في تقديـم التقارير، الذي يتلخص في أن المراسـل يعتـر جمهوره من الذكـور، حتى عندما 	 

تكـون قصته عن النسـاء. 

إشراك أوسـع للنسـاء كمصـادر للمعلومـات؛ فالنسـاء لسـن خليطـًا متجانسًـا، ووجود أكثر مـن امرأة قد يعنـي أكثر من 	 

رأي، وسـيقود إلى جوانـب خفية غـير متوقعة. 

الأخـذ بمبـدأ الشـفافية والتجـرد العلمـي في فهـم أوضـاع المـرأة والرجـل الراهنة، ودراسـة الثقافـة والتقاليـد والطقوس 	 

المكبلـة لتطـور المـرأة والرجـل، بحيـث تأتي الرسـالة الإعلاميـة مرتبطة بالسياسـة العامـة للدولة، وحتـى يتحقق الهدف 

المنشـود في إحـداث التنمية الشـاملة.

تقديم وإبراز النماذج الناجحة التي تشكل مثلاً أعلى في مجال تحقيق التوازن الجندري في شتى المجالات.	 

تعميم ثقافة تحرير النساء من التبعية، لأنها حق إنساني وجزء من تنمية الهوية الوطنية والحضارية للشعوب. 	 

الوقـوف ضـد هـدر القيـم الأخلاقيـة للبـشر عامـة والنسـاء خاصـة في الإعـلان التجـاري، حيـث تسـتخدم صـورة المـرأة 	 

كوسـيلة لترويج السـلع. 

العدالـة في التغطيـة بـن المرشـحات والمرشـحن للانتخابات، ومنح النسـاء تمييـزاً إيجابيًّـا كافياً لتحقيـق العدالة وإدراك 	 

أن المسـاواة وحدهـا لا تعنـي العدالة.

تجنـب إعطـاء صفـة الذكـورة الاهتـمام الأكـر في الحديـث عن السـمات الشـخصية، فالرجوع المسـتمر لصفـة الرجولة 	 

يضيـق إمكانيـات عمـل النسـاء، ويوحـي بأنـه يتوجـب عـلى المـرأة أن تعكـس سـلوكًا مرتبطـًا بالذكـورة كي تصبـح مـن 

القرار. صنـاع 

احـترام حـق الخصوصيـة وحـق الحفـاظ عـلى السـمعة الطيبـة عنـد التعامـل مـع ضحايـا العنـف المبنـي عـلى النـوع 	 

الاجتماعـي.

عـدم نـشر الصـور أو ذكـر الأسـماء الحقيقيـة أو الأوصـاف التـي تقـود إلى تحديـد هويـة الضحايـا، حفاظـًا عـلى سريـة 	 

المعلومـات الخاصـة بالناجـن، وكذلـك الأمـر مـع الشـهود ومصـادر المعلومـات.

عـدم لـوم الضحيـة، وتجنـب إيراد تفاصيـل قصص العنف التي قـد تلحق الضرر بالضحايـا أو أقاربهم مسـتقبلاً، وتعيق 	 

إعـادة دمجهـم أو مواصلة حياتهم بشـكل طبيعي.

تحييد لغة الخطاب لتكون أكثر توازناً ومساواة، وأقل تحيزاً ضد النساء.	 

تجنـب الأوصـاف الجماليـة أو التعاطفيـة مـع النسـاء، وتقديمهن بشـكل طبيعي وليس اسـتنادًا إلى عائلتهـن أو حالتهن 	 

المدنيـة، بل كمواطنات مسـتقلات.

اسـتخدام صيـغ بديلـة للدلالـة عـلى مهـن ارتبطت بالذكـورة مثل: رجل أعـمال، رجل إطفـاء، رجل قانـون، رجل شرطة، 	 

رجـل أمـن، أو نائـب، حتى لـو كنا نتحدث عـن نائبة. 

تجنـب اسـتخدام أوصـاف مـن شـأنها تنميـط دور النسـاء أو إعـادة إنتـاج تقسـيم عمـل تقليـدي مبنـي عـلى الجنـس 	 

بـن النسـاء والرجـال، مثـل  التركيـز عـلى تفاصيـل خاصـة بالنسـاء كالملابـس والنظـام الغـذائي وخزانة الملابـس والمظهر 

الخارجـي، فهـذا نهـج يسـتهن بالمـرأة ويخفـض مـن قيمـة عملهـا في الوظائـف العامـة ويـضر بمصداقيتها. 

التجسيد العادل للنوع الاجتماعي في النقابة 
مـا زال التمثيـل النقـابي للصحافيـات النسـاء دون المسـتوى المطلـوب، وهـو مـا أدى إلى فرض نظـام الكوتة الانتخـابي كتمييز 

إيجـابي لصالحهـن، غـير أنـه مـا زالـت هناك حاجـة لإيجاد بيئـة مشـجعة وداعمة لانخـراط الصحافيـن عمومًـا والصحافيات 

خصوصًـا في جسـم ولجـان وأنشـطة النقابـة، وهـو مـا يسـتدعي مراجعـة الإجـراءات الضامنـة لتمثيـل الصحافيـات عـر 

الكفـاءة والتمييـز الإيجـابي، ومزيـدًا مـن العمـل لتحقيق التسـاوي في الأجور والامتيـازات والتوزيـع العادل للترقيـات والمهام 

والتدريبـات. إن تجسـيد النـوع الاجتماعـي بشـكل عـادل يعـد طموحًـا مهنيًّـا وأخلاقيًّـا، وهـذه ليسـت مهمة النسـاء فقط، 

وإنمـا مهمـة الرجـال والنسـاء عـلى حـد سـواء، كونهـا مهمـة إنسـانية أولاً ومصلحة عليـا للمجتمـع وللطرفـن ثانيًا.



ولغايات إحداث التطور المأمول في هذا المجال، فإننا نتعهد بــــ:

الاهتـمام بحقـوق وظـروف عمـل وأجـور وإجـازات الزميلات وجدولتهـا على قائمـة المطالـب الدائمة واتفاقيـات العمل 	 

الجماعية.

إقـرار نظـام الكوتة النسـائية في الانتخابات وبنسـبة منصفة ومشـجعة، وتضمن اللوائح الداخلية بنـودًا ضامنة لعضوية 	 

الصحافيـات في كافـة اللجان والوفود التي تشـكلها النقابة.

تنشـيط دور لجنـة النـوع الاجتماعـي داخـل النقابـة لتسـهيل التواصـل مـع الصحافيـات والاسترشـاد برأيهـن في كيفيـة 	 

إشراك الصحافيـات بالأنشـطة التـي تنظمهـا النقابـة.

الاهتـمام المبكـر بطالبـات الصحافـة والإعـلام في الجامعـات والمعاهـد لتسـهيل وتعجيـل انخراطهـن في برامـج التدريب 	 

وفي النقابـة عنـد التخرج.

السعي لإقناع الجامعات بإقرار مساق الإعلام والنوع الاجتماعي كمتطلب دراسي لطلبة الإعلام. 	 

إشراك عدد أكر من الصحافيات في الدورات والمؤتمرات الداخلية والخارجية، وكمتحدثات على المنصة في الندوات. 	 

عقد دورات متخصصة للصحافيات حول القضايا التي تهمهن، مثل السلامة المهنية للمراسلات.	 

إقامـة دورات التمكـن النقـابي لتأهيـل الصحافيـات وتمكينهن مـن خوض الانتخابـات وإثبات الجـدارة في الحصول على 	 

مقاعـد قياديـة في الهيئات العليـا للنقابة.

تسهيل مشاركة النساء في كافة الفعاليات النقابية عر اختيار الأماكن والأوقات الملائمة لحضورهن.	 

العمـل عـلى توفـير أدوات الحماية الجسـدية الملائمة والمصممة خصوصًا للنسـاء المراسـلات كالكمامـة والخوذة والدروع 	 

الواقيـة مـن الرصـاص، بحيث لا تشـكل عبئاً إضافيًّا على النسـاء عند اسـتخدامها.

بـذل أقـى الجهـود لإشراك الصحافيـات في مراكـز صنـع القـرار، وصـولاً إلى مسـاواة تحقـق مبـادئ حقـوق الإنسـان 	 

وتسـهم في التنميـة المسـتدامة.

الإدارة الإعلامية المراعية للنوع الاجتماعي
تحتـاج المؤسسـة الإعلاميـة إلى سياسـة تحريريـة تنظر بعمـق إلى قضية النوع الاجتماعـي كجزء لا يتجزأ مـن قضايا المجتمع، 

وتتجنـب الفصـل التعسـفي الـذي يـؤدي إلى الوقـوع في إطـار النظـرة التجزيئيـة إلى وضـع المـرأة والرجـل، وإغفـال دورهما 

الحقيقـي في تنميـة وتطويـر المجتمـع، وتدمـج قضايـا النـوع الاجتماعـي في كافة الأنشـطة السياسـية والاقتصاديـة المختلفة، 

وتؤكـد فكـرة أن النهـوض بالمجتمـع والرقـي بـه لن يتـم إلا بمشـاركة المرأة والرجـل معـا دون أدنى تفرقة.

ولغرض الوصول إلى هذا المستوى من الوعي، فإننا نتعهد بـــــ: 

العمـل عـلى تغيـير المنـاخ الفكـري والثقـافي النمطـي السـائد عـن المـرأة والرجـل، وذلـك عن طريـق تغيـير الاتجاهات 	 

والأفـكار السـائدة عـن أدوارهـما التقليديـة في المجتمـع، وإعـادة النظـر إلى أدوارهـما كمنتجـن ومشـاركن عـلى قـدم 

المسـاواة في التنميـة المجتمعيـة المسـتدامة.

إعـداد قوائـم اتصـال بالنسـاء الخبيرات القادرات على التعاطي مـع الإعلام لتقديمهن عر المنصـات الإعلامية كمتحدثات 	 

خبـيرات، أسـوة بنظرائهن من الرجال.

الحـرص عـلى تمثيـل النسـاء وإبـراز نجاحاتهـن، والتركيز على النـماذج الإيجابية التـي تصلح كمثل أعلى لتجسـيد التفهم 	 

والتكامـل والعدالة في مجـال النوع الاجتماعي.

محاربـة كافـة النـماذج والاتجاهـات والآراء السـلبية التـي تحـط مـن قـدر المـرأة أو فرصهـا أو إمكانياتهـا لكونهـا آراء 	 

منافيـة لمبـادئ حقـوق الإنسـان وللقوانـن الفلسـطينية وحقـوق المواطنـة.  

انتهـاج كافـة السـبل لتحقيـق الأمـان المجتمعـي عـر الدقـة وعـدم التـرع في بـث كل مـا هـو مثـير للشـك والريبـة، 	 

وخاصـة في القضايـا المتعلقـة بالعنـف الأسري.



مراعـاة أخلاقيـات العمـل والتشـدد في تحكيـم الضمـير ومراعـاة المسـؤولية الاجتماعيـة والتفكـير في المصلحـة الفضـلى 	 

لكافـة أطـراف قضايـا العنـف الأسري.

التعمـق في فهـم التشريعـات والقوانـن المرتبطـة بقضايـا النوع الاجتماعي، والسـعي الدائم لمناقشـتها بهـدف تطويرها 	 

لتكـون أكـثر عدالة واسـتجابة لمتطلبات ومسـتجدات العـصر الحديث.

التعامـل مـع أحـدث الإحصائيـات واسـتطلاعات الـرأي المتعلقـة بقضايا النـوع الاجتماعـي، والإشـارة إلى أي نجاحات أو 	 

إخفاقـات في هـذا المجـال، مـع تقديـم شروحـات كافيـة لتكريس النجـاح والحد مـن الإخفاق. 

المتابعـة الجديـة والحثيثـة لكافـة قضايـا النـوع الاجتماعـي وصـولاً إلى حلهـا، فـلا يكفـي أن نفتخـر بأننا أثرنـا موضوعًا 	 

صعبًـا وحساسًـا، بـل نريـد أن نفتخـر بأننـا قد سـاهمنا وكنـا سـبباً في الحل.

عـدم السـماح لضيـوف الرامـج والأخبـار بممارسـة أي نـوع من أنـواع التحريـض والحض عـلى كراهية الآخريـن أو إثارة 	 

الفتنـة، أو تحميـل المسـؤولية لطـرف دون الآخـر، كـما يجري أحياناً عنـد معالجة قضايـا التحرش بالنسـاء، حيث يحمل 

البعـض النسـاء كامـل المسـؤولية عـن تعرضهن للتحـرش أو الاعتـداء، تحت مرر أنهـن يرتدين ملابـس مغرية.

عـدم تمجيـد الجريمـة أو اسـتخدام ما يـؤدي إليهـا، كالتحريض على العنـف والحض عـلى الكراهية، وضمـن ذلك جرائم 	 

قتـل النسـاء والاعتـداء عليهـن، خاصـة أن البعـض يـرر هذه الجرائـم بالدفاع عـن )الـشرف(، وبمررات وصايـة الرجال 

عـلى النسـاء، وغيرها مـن الموروث الثقـافي للمجتمعـات التقليدية. 

عـدم نـشر مـا قـد يزيـد من معانـاة وأحزان الأشـخاص، كصـور الضحايا، وكذلك ما يشـكل إسـاءة للذوق العـام، وضمن 	 

ذلـك صـور الجثـث والأشـلاء الممزقـة والدمـاء، وكل مـا من شـأنه الانتقاص مـن كرامة الإنسـان أو الاعتداء على قداسـة 

الجسـد والحيـاة، وكذلك الصور الفاحشـة والأجسـاد العارية.

محاربة العنف المبني على النوع الاجتماعي وملاحقة قتلة النساء وعدم السماح بإفلاتهم من العقاب.	 

إيمانـًا منـا بترسـيخ الديمقراطية والتسـامح والتعدديـة والعدالة الاجتماعيـة، وانطلاقاً مما كفلته لنا القوانن الفلسـطينية 	 

والمواثيـق والأعـراف الدوليـة مـن حقـوق إنسـانية وحريـة رأي وتعبـير، نؤكـد أن الارتقـاء بالمهنـة وتحقيـق التنميـة 

المجتمعيـة الشـاملة والمسـتدامة يحتـاج حاضنـة مجتمعيـة وسياسـية وثقافيـة وإعلاميـة، تقـوم عـلى مبـادئ الحريـة 

والمسـاواة بـن الجنسـن، ومـن أجـل ذلـك، نوقـع هـذه الوثيقـة ونؤكـد التزامنـا ببنودها.


